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المحكمة الدستوریة
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قرار رقم : 150/21 م إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون 

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على العریضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائیة بتازة والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستوریة، على التوالي في 6 و12
أكتوبر 2021، المقدمة من لدن حزب العدالة والتنمیة في شخص أمینھ العام، للطعن في انتخاب السید أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، إثر
الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابیة المحلیة تازة (إقلیم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد العبادي ومنیر شنتیر

وخلیل الصدیقي وعبد المجید بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب؛

وبناء على الدستـور الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتاریـخ  27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛  

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

 

حیث إن المادة 88 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذھا مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة
ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقالیم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجھویة، للناخبین والمترشحین المعنیین بالأمر وللعمال ولولاة

الجھات كل فیما یخصھ؛ 

وحیث إن الأحزاب السیاسیة لا تندرج ضمن الجھات التي یمكن لھا الطعن في القرارات التي تتخذھا مكاتب التصویت ولجان الإحصاء المشار إلیھا
في المادة 88 المذكورة؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، تكون عریضة الطعن التي قدمھا الحزب الطاعن غیر مقبولة شكلا.

لھــذه الأسـباب :

أولا : تصرح بعدم قبول العریضة المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمیة الرامیة إلى إلغاء انتخاب السید أحمد العبادي على إثر الاقتراع الذي
أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابیة تازة (إقلیم تازة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة أحمد العبادي ومنیر شنتیر وخلیل الصدیقي وعبد

المجید بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا : تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الثلاثاء 16 من جمادى الأولى 1443

                                          (21 دیسمبر 2021)

 

الإمضـاءات



اسعیـد إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدریسي       محمد بن عبد الصادق

 مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي        محمد الأنصاري     ندیـــر المومنـــي

  لطیفة الخال       الحسین أعبوشي     محمد علمي   خالد برجاوي 

 


